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كيف تتعامل البنوك التشاركية مع مشكلة تأخّر الوفاء بالديون؟ 

يحÑظى مÑوضÑوع الÑبنوك الÑتشاركÑية الÑيوم بÑأهÑمية بÑالÑغة فÑي ا~Ñتمع ا"ÑغربÑي؛ إذ يÑعتبر صÑدور الÑقانÑون رقÑم ۱۰۳.۱۲ 
ا"ÑÑتعلّق ©ÑÑؤسÑÑّسات اLئÑÑتمان والهÑÑيئات ا"ÑÑعتبرة فÑÑي حÑÑكمها نÑÑقطة ∂ÑÑوّل فÑÑي الÑÑقطاع الÑÑبنكي الÑÑوطÑÑني وبÑÑدايÑÑة مÑÑرحÑÑلة 
جÑÑديÑÑدة تÑÑساهÑÑم فÑÑي ÑÑòكÖ ا"ÑÑالÑÑية اLسJÑÑمÑÑية وجÑÑعلها حÑÑقيقة واقÑÑعية؛ وذلÑÑك بÑÑدخÑÑول قÑÑانÑÑون الÑÑبنوك الÑÑتشاركÑÑية فÑÑي 
ا"نظومة التشريعية ا"غربية (الباب الثالث من القانون) ©ا يؤسّس "نتجات جديدة تشكّل ثورة (روحيّة وخلقيّة). 
وفÑي سÑبيل تÑأكÑيد رغÑبة ا"شÑرع ا"ÑغربÑي اÑXادةّ فÑي تÑنويÑع ا"شهÑد الÑبنكي ا"ÑغربÑي وكÑذا طÑمأنÑة انÑتظارات ا"ÑواطÑنÖ فÑي 
إقÑامÑة بÑنوك تÑشاركÑية تÑقدّم (خÑدمÑات ومÑنتجات) بÑنكية ©Ñا يÑتّفق وتÑعالÑيم الشÑريÑعة اLسJÑمÑية، جÑاء تÑرخÑيص والÑي بÑنك 

ا"غرب ~موعة من البنوك التشاركية. 
ورغÑم هÑذه اÑFطوة اÑXريÑئة؛ فÑإنّ الÑبنوك الÑتشاركÑية فÑي ا"Ñغرب تÑدور حÑولÑها الÑعديÑد مÑن عJÑمÑات اPسÑتفهام ≤Ñعلها 

عرضة للمشاكل والصعوبات. 
وتÑعدّ مÑشكلة تÑأخÑّر سÑداد الÑديÑون مÑن أهÑمّ ا"ÑشاكÑل الÑتي يÑتداولÑها ا"ÑغاربÑة، فÑإذا كÑانÑت الÑبنوك الÑتقليديÑة تÑعالÑج مÑشكلة 

الÑديÑون ا"ÑتأخÑّرة مÑن خJÑل حÑبس فÑوائÑد عÑن كÑلّ ديÑن يÑتأخÑّر سÑداده؛ بÑل و(تÑزداد وتÑتضاعÑف) هÑذه الÑفوائÑد كÑلّما تÑأخÑّر 

وفÑاء الÑدّيÑن؛ فÑإنÑّه فÑي ا"ÑقابÑل ÑÕد الÑبنوك الÑتشاركÑية لÑن تسÑتطيع مÑعاÑXة هÑذه ا"Ñشكلة بÑالÑطريÑقة نÑفسها؛ @نÑها (طÑريÑقة 
  .(Öينكر حرمته واحد من ا"سلم P محرّمة؛ "ا ∂توي من ربا صريح

وأمÑام هÑذا الÑوضÑع كÑان مÑن الÑواجÑب الÑبحث عÑن أسÑباب ا"Ñشكل وآثÑاره السÑلبية، ومÑن ثÑمّ إيÑجاد حÑلول مشÑروعÑة وكÑافÑية 
8لّ هذا ا"شكل. 

تتعدّد ا@سباب التي ∂ول دون سداد الديون وبالتالي تأخيرها، وäكن إجمالها في اΩتي:  
 P كنÑوال؛ ولÑه أمÑنه، أو لÑها ديÑدّ بÑة يسÑعلومÑوال مÑن أمÑديÑ"لعميل اÑكون لÑي P سار أنÑعLساره: واQن وإعQديQ(س اRQإف

تكفي لسداد ديونه، وحتّى يحكم بأنّه معسر، يجب أن يثبت إعساره با@دلّة، أو يصّدقه الدائنون. 

فاطمة القنبوعي 
طالبة باحثة في سلك الدكتوراه 
كلية الحقوق طنجة - ا%غرب
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فÑإن لÑم يÑثبت إعÑساره بÑا@دلÑّة، ولÑم يÑصدّقÑه الÑدائÑنون P يÑعتبر قÑضاء مÑفلسا، ومÑن حÑقّ الÑدائÑن أن يÑحبس ا"ÑديÑن غÑير 
ا"Ñفلس؛ وذلÑك عÑن طÑريÑق الÑقضاء، فÑيحبس ا"ÑديÑن حÑتّى يسÑدّد الÑديÑن الÑذي حÑان أجÑل وفÑائÑه أو يÑثبت إعÑساره وفÑي هÑذا 

قال تعالى: (وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلىَٰ مَيْسَرَةٍ ۚ ) البقرة ۲۸۰. 

äاطلة ا)دين الغنيّ: فا"دين له مال كاف، وقادر على الوفاء؛ ولكنّه äاطل في وفاء الدّين. 
ولÑر©Ñّا مÑاطÑل؛ @نÑّه يÑعلم أنّ الÑبنك الÑتشاركÑي لÑن يÑفرض عÑليه فÑوائÑد، ولÑن يتّخÑذ ضÑدّه إجÑراءات مÑناسÑبة ≤Ñبره عÑلى 

السّداد، فيماطل في السّداد؛ ليستفيد من هذه ا"ديونية في استثمار يستفيد منه وحده دون البنك التشاركي. 
وP شكّ أنّ (ا"ماطلة عمل محرّم وظلم كبير)، وهناك عوامل تساعد على ∂قيق أحد العاملÖ أو كليهما هي: 

عÑدم أخÑذ الÑبنك لÑضمانÑات كÑافÑية تÑضمن وفÑاء ا"ÑديÑن فÑي الÑوقÑت اÑbدّد مÑن دون تÑأخÑير؛ مÑثل (الÑكفالÑة، والÑرهÑن، ۱.
وتوثيق الدّين). 

التقصير في دراسة ا"شاريع بشكل كاف، وعدم دراسة اXدوى اLقتصادية لها والربح ا"توقّع منه.  ۲.

 عدم توفير الطواقم الكافية ا"ؤهّلة (الشرعية والقانونية) التي ∂فظ للبنك التشاركي حقّه عند كلّ تعامل. ۳.
وينجم عن ∂قّق هذه ا@سباب آثار سلبية تهدّد (نشاطات ومعامJت) البنك التشاركي تتمثّل في: 

تأخّر سداد الدّيون يحرم البنك التشاركي من ا"بالغ ا"دينة وعوائدها، ومن استثمارها خJل فترة التأخير. •
يÑقلّل مÑن فÑرص الÑتمويÑل لÑلعمJء؛ بسÑبب اÑFوف مÑن الÑتأخÑّر فÑي السÑّداد؛ حÑيث يÑقتصر إعÑطاء هÑذه الÑفرص لÑفئة مÑن •

الÑناس لÑديÑهم ضÑمانÑات كÑثيرة ورهÑونÑات P يسÑتطيع تÑقدÑäها إPّ هÑذه الÑفئة، وهÑذا مÑا يÑخفّف مÑن نÑشاط الÑبنك 
التشاركي ويجعله مقتصرا على فئة من ا@غنياء فقط، وهذا ما يتعارض مع مقاصد إنشاء البنوك التشاركية. 

قÑيام الÑبنوك الÑتشاركÑية بÑرفÑع هÑوامÑش الÑربÑح؛ خÑوفÑا مÑن الÑتأخÑّر فÑي السÑّداد؛ Ñّçا Ñäنع الÑعمJء مÑن الÑتعامÑل مÑع هÑذا الÑنوع •
من البنوك؛ @نّ التكلفة عالية. 

تÑضعف الÑبنوك الÑتشاركÑية بسÑبب عÑدم قÑدرتÑها مÑنافÑسة الÑبنوك الÑربÑويÑة الÑتي P تÑوجÑد عÑندهÑا هÑذه السÑلبيّات، كÑون •

هذه ا@خيرة ∂تسب فوائد التأخير فJ تتأثّر بذلك حسب الظاهر. 
 Öوكما أنّه لكلّ مشكلة حلّ يأتي معها؛ فإنّه في إطار البحث عن حلول "شكلة تأخّر سداد الدّيون ينبغي التمييز ب

نوعÖ من ا8لول؛ ( اXزئية واXذرية). 
اEلول اpزئية تسمّى كذلك بـ(ا8لول ا"ساعدة)؛ وتتميّز بكونها تسبق عملية التمويل وهي كاΩتي:  

 ۱. كتابة وتوثيق الدّين واBتفاق بشكل واضح ومفصّل مع اDشهاد: 
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حÑتّى P يÑبقى أمÑام ا"ÑديÑن أيّ عÑذر فÑي (إنÑكار الÑديÑّن أو جÑزء مÑنه أو مÑوعÑد الÑوفÑاء)؛ وبÑالÑتالÑي حÑتّى P يÑكون (الÑغموض 

أو عÑدم الÑوضÑوح) بÑذلÑك عÑذرا قÑانÑونÑيّا لÑلمديÑن أمÑام الÑقضاء، وفÑي الÑكتابÑة واLشÑهاد وردت أطÑول آيÑة فÑي كÑتاب ا§ 
تعالى أP وهي قول ا§ عزّ وجلّ:  

( يÑا أيÑّها الÑّذيÑن آمÑنوا إذا تÑدايÑنتم بÑديÑن إلÑى أجÑل مÑّسمّى فÑاكÑتبوه ولÑيكتب بÑّينكم كÑاتÑب بÑالÑعدل وP يÑأب كÑاتÑب أن 
يÑكتب كÑما عÑلّمه ا§ّ فÑليكتب ولÑيملل الÑّذي عÑليه اÑ8قّ ولÑيتّق ا§ّ ربÑّه وP يÑبخس مÑنه شÑيئا فÑإن كÑان الÑّذي عÑليه اÑ8قّ 

سÑفيها أو ضÑعيفا أو P يسÑتطيع أن Ñäلّ هÑو فÑليملل ولÑيّه بÑالÑعدل واسÑتشهدوا شهÑيديÑن مÑن رجÑّالÑكم فÑإن لÑّم يÑكونÑا 
رجÑلÖ فÑرجÑل وامÑرأتÑان Ñّçن تÑرضÑون مÑن الشهÑّداء أن تÑضلّ إحÑداهÑما فÑتذكÑّر إحÑداهÑما ا@خÑرى وP يÑأب الشّهÑداء إذا مÑا 
دعÑوا وP تÑسأمÑوا أن تÑكتبوه صÑغيرا أو كÑبيرا إلÑى أجÑله ذلÑكم أقسÑط عÑند ا§ّ وأقÑوم لÑلشّهادة وأدنÑى أPّ تÑرتÑابÑوا إPّ أن 
 Pب وÑاتÑضآرّ كÑي Pعتم وÑبايÑدوا إذا تÑا وأشهÑكتبوهÑت ّPناح أÑليكم جÑليس عÑينكم فÑها بÑرونÑديÑرة تÑاضÑارة حÑ≥ كونÑت

شهيد وإن تفعلوا فإنّه فسوق بكم واتّقوا ا§ّ ويعلّمكم ا§ّ وا§ّ بكلّ شيء عليم)، ( سورة البقرة / ۲۸۲ ). 
۲. الQرّهQن: هÑو جÑعل عÖÑ مÑتموّلÑة وثÑيقة بÑديÑن، ويسÑتوفÑي مÑنها عÑند تÑعذرّ الÑوفÑاء. ويÑكون لÑلدائÑن اÑ8قّ بÑعد حÑلول 
ا@جÑل وعÑدم دفÑع ا"ÑديÑن لÑلدّيÑن أن يÑرفÑع ا@مÑر إلÑى اÑbكمة فÑيبيع الÑرهÑن ويÑعطي لÑلدائÑن حÑقهّ إن لÑم يسÑتجب الÑراهÑن 
لÑلوفÑاء فÑي الÑوقÑت اÑbدّد. ودلÑيل هÑذا اÑ8ديÑث الشÑريÑف الÑذي تÑرويÑه عÑائÑشة أمّ ا"ÑؤمÑنÖ رضÑي ا§ عÑنها: " أنّ الÑنبيّ صÑلّى 

ا§ عليه وسلّم اشترى من يهوديّ طعاما إلى أجل ورهنه درعه". 
۳. الQكفالQة: هÑي ضÑمّ ذمÑّة الÑكفيل إلÑى ا"ÑديÑن فÑي ∂Ñمّل الÑدّيÑن. والÑكفالÑة جÑائÑزة بÑاتÑّفاق الÑفقهاء، وتÑصبح واجÑبة إذا مÑا 
اشÑترطÑها الÑدائÑن والÑدلÑيل عÑلى مشÑروعÑيّتها قÑولÑه تÑعالÑى: (قÑالÑوا نÑفقد صÑواع ا"Ñلك و"Ñن جÑاء بÑه حÑمل بÑعير وأنÑا بÑه 
: (كÑÑفيل). وقÑÑولÑÑه صÑÑلّى ا§ عÑÑليه وسÑÑلّم: (الQQز¨عQQِيْمُ غQQَارِمٌ )، ومÑÑعناه:  زعÑÑيم)، (يÑÑوسÑÑف، اΩيÑÑة ۷۲). زعÑÑيم؛ أيّ

(الكفيل ضامن).  
٤. دراسQة الQشخص ا)Qتقدّم لQلبيع بQاOجQل أو لQلتمويQل: حÑيث يÑعمل الÑبنك الÑتشاركÑيّ عÑلى دراسÑته دراسÑة وافÑية؛ 
"ÑعرفÑة نÑزاهÑته، ومÑدى الÑتزامÑه بـ(الÑعقود والÑوعÑود وا"ÑواثÑيق)، وعÑدم ا"ÑماطÑلة فÑي الÑوفÑاء؛ والÑذي يÑعرف مÑن خJÑل مÑلفّه 

وسيرته. 
ومÑن نÑاحÑية أخÑرى قÑد يÑتمّ الÑتعاون بÖÑ الÑبنوك الÑتشاركÑية مÑن أجÑل أخÑذ ا"ÑعلومÑات الÑكافÑية عÑن الÑعميل، ويÑطلق عÑلى 
هÑذا اLجÑراء عÑادة "دراسÑة ا"Ñلفّ اÑFاصّ بÑالÑعميل الÑذي يÑتقدّم لÑلتمويÑل أو @يّ تÑعامÑل مÑع الÑبنك، ويÑكون الÑبنك مÑن 

خJله دائنا له". 
 وتÑتمّ هÑذه ا"ÑعرفÑة مÑن خJÑل الÑرجÑوع إلÑى سÑابÑق مÑعامJÑتÑه مÑع الÑبنوك؛ وهÑنا PبÑدّ مÑن الÑتعاون ا"Ñفيد وتÑبادل ا"ÑعلومÑات 
اÑFاصÑّة بÑالشÑركÑات وا@شÑخاص بÖÑ الÑبنك الÑتشاركÑي وسÑائÑر الÑبنوك وا"ÑؤسÑّسات ا"ÑالÑية ا@خÑرى؛ بÑغية مÑعرفÑة الÑعمJء 
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ا"ÑماطÑلÖ ووضÑعهم عÑلى الÑقائÑمة الÑسوداء، وفÑي هÑذا عÑقوبÑة لÑلمماطÑل ورادع "Ñن يÑفكّر بÑا"ÑماطÑلة؛ حÑيث سÑيكون 
مصيره سوء السّمعة؛ وبالتالي امتناع اXميع من التعامل معه. 

دراسQQة اQQpدوى اBقQQتصاديQQة: ©ÑÑعنى: أنّ أيّ مشÑÑروع يÑÑتقدّم الÑÑعميل بÑÑطلب ÑÑòويÑÑله دراسÑÑة عÑÑلميّة وافÑÑية؛ لÑÑ¥خÑÑذ •
بÑا@سÑباب ا"ÑطلوبÑة لÑلقيام ©شÑروع نÑاجÑح ومÑربÑح وبÑعيد قÑدر اLمÑكان عÑن اÑFسارة، وعÑدم الÑدخÑول فÑي مÑشاريÑع لÑيس 

منها جدوى اقتصادية، ويغلب عليها اsاطرة التي تتجاوز حدّها ا"قبول. 
اشQتراط عQدم تسQليم ا)Qبيع إBّ بQعد الQوفQاء بQالQثمن: يشÑترط الÑبنك عÑدم قÑيامÑه بتسÑليم الشÑيء ا"Ñبيع بÑاسÑم الÑعميل •

إPّ بعد (تسديد جميع الثمن أو اPنتهاء من تسديد ا@قساط).  
وأمّا ا8لول اXذريّة والتي تعتبر جوهر عJج مشكلة تأخّر الوفاء بالدّيون فهي: 

أ) اشQتراط الQتعويQض ا)QالQيّ عQن الQتأخQير فQي سQداد الQدّيQن: ذهÑب عÑلماء ا"ÑالÑكية بÑصحّة اشÑتراط الÑدائÑن عÑلى ا"ÑديÑن 
فÑي الÑعقد دفÑع غÑرامÑة إذا مÑا تÑأخÑّر فÑي الÑوفÑاء وكÑان ÑçاطJÑ مÑوسÑرا، وهÑو مÑا يÑسمّى "غÑرامÑة الÑتأخÑير"؛ ولÑكن P تÑكون مÑن 

حقّ الدائن؛ وإnّا تصرف في وجوه البرّ واFير. 
ووفÑق هÑذا يÑجوز شÑرعÑا إلÑزام ا"ÑديÑن ا"ÑماطÑل فÑي ا@داء وهÑو قÑادر عÑلى الÑوفÑاء بÑتعويÑض الÑدائÑن عÑن ضÑرره الÑناشÑئ عÑن 
الÑتأخÑّر فÑي الÑوفÑاء دون عÑذر مشÑروع؛ @نّ مÑثل هÑذا ا"ÑديÑن ظÑالÑم، وقÑد ورد فÑي هÑذا حÑديÑث رسÑول ا§ صÑلّى ا§ عÑليه 

وسلّم "مطل الغنيّ ظلم". 
وتÑقدّر اÑbكمة هÑذا الÑتعويÑض ©ÑعرفÑة أهÑل اÑFبرة تÑبعا لÑطرق اPسÑتثمار ا"ÑقبولÑة فÑي الشÑريÑعة اLسJÑمÑية؛ حÑيث ∂Ñدّد 
قÑيمة الÑضّرر والÑتعويÑض عÑنه ©Ñا فÑات الÑدائÑن مÑن ربÑح مÑعتاد كÑان Ñäكن أن يÑنتجه مÑبلغ ديÑنه لÑو اسÑتثمر بÑالÑطّرق ا"شÑروعÑة 

خJل مدّة التأخير. 
وP يÑجوز اPتÑّفاق بÖÑ الÑدائÑن وا"ÑديÑن مسÑبقا عÑلى تÑقديÑر هÑذا الÑتعويÑض؛ لÑكي P يتّخÑذ ذريÑعة بÑينهما إلÑى ا"ÑرابÑاة بÑسعر 

الفائدة. 
ومن الهيئات الشرعية التي أجازت هذا اPشتراط:  

مجÑموعÑة دلÑّة الÑبركÑة، وقÑد قÑيّدت الÑتعويÑض ©Ñقدار مÑا فÑات عÑلى الÑدائÑن مÑن ربÑح مÑعتاد Ñäكن أن يÑنتجه مÑبلغ ديÑنه لÑو ۱.

استثمره بالطّرق ا"شروعة خJل مدّة التأخير، وتقدّره اbكمة مستعينة بأهل اFبرة. 
 هÑيئة الÑرقÑابÑة الشÑرعÑية لÑلبنك اLسJÑمÑي لÑغرب الÑسودان؛ حÑيث نÑصّت عÑلى أنÑّه يÑكون لÑلدائÑن أن يÑلزم ا"ÑديÑن ا"ÑوسÑر ۲.

ا"ماطل بالتعويض عمّا دفعه في سبيل استخJص دينه. 
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هÑيئة الÑرقÑابÑة الشÑرعÑية فÑي ا"Ñصرف اLسJÑمÑي مÑصر؛ حÑيث أجÑازت أنÑه إذا تÑأخÑّر ا"ÑديÑن عÑن الÑوفÑاء بÑالÑدّيÑن عÑند حÑلول ۳.

ا@جÑل، جÑاز لÑلدائÑن أن يÑطالÑبه بÑالÑتعويÑض عÑمّا أصÑابÑه مÑن ضÑرر بسÑبب هÑذا الÑتأخÑير؛ إPّ إذا ثÑبت أنّ الÑتأخÑير حÑدث 

بقوّة قاهرة. 
ا"سÑتشار الشÑرعÑي لÑلبنك اLسJÑمÑي ا@ردنÑيّ؛ حÑيث أجÑاز لÑلبنك اشÑتراط الÑتعويÑض فÑي حÑالÑة ا"ÑماطÑلة فÑي السÑّداد مÑع ٤.

اليسر عليها، وفي حالة وقوع الضّرر على البنك. 
يÑتبÖّ مÑن -هÑذا وذاك- إجÑماع الهÑيئات الشÑرعÑية ا"ÑذكÑورة عÑلى مÑبدأ تÑعويÑض الÑدائÑن عÑن ضÑرره نÑتيجة لÑتأخÑّر ا"ÑديÑن 
عÑن وفÑاء الÑدّيÑن فÑي مÑوعÑده مÑبدأ مÑقبول فÑقها، وP يÑوجÑد فÑي الشÑريÑعة اLسJÑمÑية وأصÑولÑها ومÑقاصÑدهÑا الÑعامÑّة مÑا يÑتنافÑى 

مÑعه؛ غÑير أنّ اسÑتحقاق هÑذا الÑتعويÑض مشÑروط بÑأن P يÑكون لÑلمديÑن مÑعذرة شÑرعÑية فÑي هÑذا الÑتأخÑير وإن كÑان مÑوسÑرا 
çاطJ؛ فهو هنا ظالم كالغاصب. 

ب) مQنع ا)QماطQل ا)QوسQر مQن الQسّفر: مÑنع الÑسفر طÑريÑقة "Ñنع ا"ÑديÑن مÑن الهÑروب بÑأمÑوالÑه الÑتي يÑخفيها والÑتي تÑعلّقت 
بÑها حÑقوق اΩخÑريÑن؛ ومÑنها "حÑقّ ا"ÑديÑن"، وفÑي هÑذا حÑمايÑة Ñ8قّ الÑدائÑن؛ خÑصوصÑا وأنّ الÑسفر وسÑيلة بÑعض الÑناس 

للتخلّص من مطالبة أصحاب ا8قوق ومن جملتهم "ا"دين". 
وقÑد اتÑّفق الÑفقهاء عÑلى جÑواز مÑنع ا"ÑديÑن ا"ÑوسÑر ا"ÑماطÑل الÑذي حÑلّ أجÑل وفÑاء ديÑنه مÑن الÑسفر بÑدون عÑذر، وفÑي هÑذا قÑال 

شÑيخ اLسJÑم "ابÑن تÑيميّة: "... فQيعاقQب الQغنيّ ا)QماطQل بQاQEبس "، وحÑديÑث الÑرسÑول صÑلّى ا§ عÑليه وسÑلّم: " مÑطل 
الغنيّ ظلم". 

ومادام ظلما فيجب على ا8اكم منعه من الظّلم بالتعزير ا"ناسب، ومن أنسبه منعه من السّفر. 
 الQتمكö لQلدّائQن مQن فQسخ الQعقد ا)QوجQب لQلدّيQن: أفÑتى جÑمهور الÑفقهاء عÑلى أنÑّه يÑحقّ لÑلدائÑن فÑسخ الÑعقد الÑذي •

تÑرتÑّب عÑليه الÑدّيÑن؛ كـ(عÑقد بÑيع عÑقار)، ويسÑتردّ الÑبدل الÑذي دفÑعه؛ وذلÑك عÑند مÑطل ا"ÑديÑن بÑغير عÑذر، بÑغية إزالÑة 

الظّلم والضّرر عن الدائن، وليكون هذا دافعا للمدين القادر على الوفاء.  
• PاÑكمة مÑbدت اÑه إذا وجÑّأن ّPكي؛ّ إÑالÑ"ب اÑذهÑ"قهاء اÑب فÑه: ذهQغير إذنQو بQبرا ولQل جQماطQ(ن اQديQ(ال اQيع مQب

لÑلمديÑن مÑن غÑير جنسÑي اÑ8قّ الÑذي عÑليه، فÑإنÑّه يÑبيعه عÑليه فÑي الÑدّيÑن، ويÑفي الÑغرمÑاء؛ وذلÑك تÑعجيJ لÑرفÑع الÑظّلم 
وإيصال ا8قّ إلى أهله، أمّا إذا وجد جنس مال ا8قّ فيوفي به.  

وPبÑدّ مÑن اLشÑارة فÑي هÑذا الÑصّدد أنّ اÑbكمة تÑراعÑي مÑصلحة ا"ÑديÑن ا"ÑماطÑل ا"ÑوسÑر عÑند بÑيع مÑالÑه لÑوفÑاء الÑدّيÑن؛ فÑإن 
كÑان لÑلمديÑن مÑال مÑن جÑنس الÑدّيÑن قÑضاه مÑنه، وكÑذا لÑو كÑان عÑنده نÑوع مÑن الÑنقود مÑخالÑفا ÑXنس الÑدّيÑن؛ فÑإن لÑم يÑكن 

عنده ذلك باع من عروضه بقدر ما يقضي به الدّين مع مراعاة مصلحة ا"دين. 
فيبيع ما يتسارع إليه الفساد أوPّ، ثمّ يبيع ا@يسر فا@يسر من ا"نقوPت، وإPّ باع من العقار ما يكفي لقضاء الدّين.  
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ويÑلزم لÑلمحكمة أن تÑترك لÑلمديÑن مÑا هÑو Pزم لÑنفقته ونÑفقة مÑن يÑعول؛ @نّ حÑوائÑج ا"ÑديÑن ا@سÑاسÑية مÑقدّمÑة عÑلى حÑقّ 
الغرماء. 

ج) حبس ا)دين: وهو حلّ أقرّه جماهير الفقهاء من ا"ذاهب ا@ربعة، وقد جاء في كتاب "السياسة الشرعية" Pبن 
تيميّة: (يعاقب الغنيّ ا"ماطل با8بس )، وفي الصحيح من مقوPت معظم الفقهاء أن مدّة ا8بس مفوّضة إلى 

السّلطة التقديرية للقاضي بحسب حال اbبوس وما يكفي من الزمن 8مله على الوفاء.  
خÑتامÑا مÑن الÑضّروري لÑكي تÑكون هÑذه اÑ8لول نÑافÑعة ورادعÑة الÑتأكÑيد عÑلى قÑيام الÑبنوك الÑتشاركÑية ©ÑجهوداتÑها ا"Ñقنعة 
Ñ8مل أصÑحاب الÑقرار وا~ÑالÑس التشÑريÑعيّة فÑي ا"Ñغرب عÑلى تÑبنيّ هÑذه الÑعقوبÑات وتÑفعيلها، إذا مÑا أريÑد فÑعJ لÑلبنوك 

التشاركية أن يكون لها (دور رياديّ في تطوير اPستثمار و∂قيق التنمية ا"نشودة). 
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